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 ١٢٦تعميم أساسي للمصارف رقم 
  للمؤسسات الماليةموجه أيضاً 

  
  

  
   المتعلـــــــــق ٥/٤/٢٠١٢ تـــــــــاريخ ١٠٩٦٥ نـــــــــودعكم ربطـــــــــاً نســـــــــخة عـــــــــن القـــــــــرار الاساســـــــــي رقـــــــــم

  بعلاقة المصارف والمؤسسات المالية مع المراسلين.
    

  
  ٢٠١٢نيسان  ٥ بيروت، في

  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سلامه

  

 

 



 ٩٥٢

 

 

 

  ١٠٩٦٥رقم   قرار أساسي
 
  

  علاقة المصارف والمؤسسات المالية مع المراسلين

            
  إن حاكم مصرف لبنان،

  منه، ١٨٢و ١٧٤و ٧٠بناءً على قانون النقد والتسليف لاسيما المواد 
  المتعلق بمهام مصرف لبنان، ٢٦/١٠/١٩٩٩تاريخ  ١٣٣وبناءً على القانون رقم 

  مكافحـــة تبيـــيض الأمـــوال، لا ســـيما المتعلـــق ب ٢٠/٤/٢٠٠١خ تـــاري ١ ٣١٨علـــى القـــانون رقـــم  بنـــاءً و 
  المادة الخامسة منه،

ــــى القــــرار الأساســــي رقــــم  ــــق بنظــــام مراقبــــة  ١٨/٥/٢٠٠١تــــاريخ  ٧٨١٨وبنــــاءً عل وتعديلاتــــه المتعل
  العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب،

  المتعلق بالادارة المصرفية الرشيدة، ٢٦/٧/٢٠٠٦ريخ تا ٩٣٨٢وبناءً على القرار الأساسي رقم 
  ولمـــا كانـــت المصـــارف والمؤسســـات الماليـــة تقـــوم بجـــزء مهـــم مـــن عملياتهـــا عبـــر المؤسســـات التابعـــة 

  أو الشقيقة وعبر مراسليها في الخارج وتشترك، بالتالي، بأنظمة الدفع العالمية،
  قرار الاوضاع المصرفية والاقتصادية،ولما كان لهذه المشاركة تأثير كبير على سلامة واست

  وتلافياً لمخاطر السمعة التى قد تتعرض لها المصارف والمؤسسات المالية، 
  وحفاظاً على المصلحة الوطنية العليا،

  وبنـــــــــاءً علـــــــــى قـــــــــرار المجلـــــــــس المركـــــــــزي لمصـــــــــرف لبنـــــــــان المتخـــــــــذ فـــــــــي جلســـــــــته المنعقـــــــــدة 
                 ،٤/٤/٢٠١٢ بتاريخ

  
  ـي:يـقـرر مـا يـأت

  

  على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان:  :المادة الاولى
 العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييضالتشدد في تطبيق نظام مراقبة  -١

لا سيما بالنسبة للعملاء الذين يطلبون تنفيذ  الأموال وتمويل الارهاب
  ) من خلال مصارف Cross-borderعمليات عابرة للحدود (

 مؤسسات مالية مراسلة وذلك:أو 

                                                 
 .٢٤/١١/٢٠١٥الصادر بتاريخ  ٤٤يعتبر هذا القانون بحكم المستبدل بموجب القانون رقم  -١
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  باعتمــــــــــــــــــــــــاد المقاربــــــــــــــــــــــــة المبنيــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــى المخــــــــــــــــــــــــاطر  - أ
)Risk Based Approach والتحقق من هوية العمـلاء وصـاحب (

الحــق الاقتصــادي والاستحصــال علــى المعلومــات المطلوبــة ووضــع 
 اجراءات لمراقبة العمليات والحسابات العائدة لهم بشكل مستمر.

المجمعة المنشأة لديها والمتعلقة بعمليات  بتحديث مركزية المعلومات   -ب
  تبيـــــــــــيض الامـــــــــــوال وتمويـــــــــــل الارهـــــــــــاب وذلـــــــــــك بمـــــــــــا يتناســـــــــــب 

  مع احكام هذا القرار.
بابلاغ هيئة التحقيق الخاصة عن اي عملية يشتبه انها قد تشكل    -ج

  مخالفة للموجبات المفروضة في هذا القرار.
  ل علــى القــوانين والانظمــة المطبقــة علــى مراســليها ان تكــون علــى اطــلاع كامــ -٢

فـي الخـارج وان تتعامــل معهـم وفقـاً للقــوانين والانظمـة والاجـراءات والعقوبــات 
  والتقييــــــــــــــدات المقــــــــــــــررة مــــــــــــــن قبــــــــــــــل المنظمــــــــــــــات الدوليــــــــــــــة الشــــــــــــــرعية 

  أو من قبل السلطات السيادية في بلاد هؤلاء المراسلين.
رجات الدقة والحيطة والحذر للتأكد وعليها في هذا الاطار، اعتماد اقصى د

  من صاحب الحق الاقتصادي للعمليات التي تقوم بها.  
  تطبــــــق أحكــــــام هــــــذه المــــــادة علــــــى التعامــــــل الــــــذي يــــــتم بــــــين المصــــــارف 
  والمؤسســــــات الماليــــــة العاملــــــة فــــــي لبنــــــان والفــــــروع والمؤسســــــات الشــــــقيقة 

  أو التابعة في الخارج.
حســابات مفتوحــة لــدى مصــارف مراســلة  مراقبــة عمليــات الــدفع المنفــذة علــى -٣

)Transactions Payable Through Accounts والتشـدد فـي تطبيـق (
  ) Enhanced Due Diligenceاجــــراءات العنايــــة الواجبــــة المعــــززة (

  على العملاء المعنيين.
  

ـــــــة   :ة انيالمادة الث ـــــــد المصـــــــارف والمؤسســـــــات المالي ـــــــق مـــــــن تقي ـــــــة التحق   علـــــــى مفوضـــــــي المراقب
ذا القــــرار وتضــــمين التقريــــر الــــذي يعدونــــه بخصــــوص اجــــراءات مراقبــــة باحكــــام هــــ

ـــــــل الارهـــــــاب ـــــــيض الأمـــــــوال وتموي ـــــــة والمصـــــــرفية لمكافحـــــــة تبي ـــــــات المالي    ،العملي
  معلومــــــات مفصــــــلة حــــــول التحقــــــق مــــــن الاجــــــراءات المتبعــــــة ونتــــــائج المراجعــــــة 

  التي يجرونها وملاحظاتهم بهذا الخصوص.
  

  الف أحكـــام هـــذا القـــرار للعقوبـــات الاداريـــة المنصـــوص عليهـــا يتعـــرض كـــل مـــن يخـــ  : المادة الثالثة
  فـــــي القـــــوانين والانظمـــــة المرعيـــــة الاجـــــراء ولاســـــيما للعقوبـــــات المنصـــــوص عليهـــــا 

  .من قانون النقد والتسليف ٢٠٨في المادة 



 ٩٥٤

  
  يعمل بهذا القرار فور صدوره.  :المادة الرابعة

  
  ية.ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم  :المادة الخامسة

 

  ٢٠١٢نيسان  ٥ بيروت، في
  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سلامه

  


